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تمهيد المجتمع
...
يطلق مفهوم المجتمع على مجموع الأفراد، القاطنين في رقعة جغرافية محددة، والذين تجمع بينهم روابط معينة، تثبتها قواعد وضوابط ومؤسسات اجتماعية، ويكفلها القانون.لا يستطيع الفرد، داخل المجتمع أن يخالف القواعد العامة للتعايش المشترك، أو ينحرف عنها، لأنه إن فعل ذلك، يعرض نفسه للعقاب، أو السخط أو اللوم. وهكذا تمارس القواعد الاجتماعية سلطة على الأفراد تتجلى في القواعد الإلزامية المفروضة عليهم ، وتسمى هذه السلطة بالقهر الاجتماعي. و يخضع المجتمع لمنطق الوعي الجماعي المستقل عن مجوع وعي الأفراد على حدة.يرتبط ظهور المجتمعات البدائية بالنمو الديموغرافي للمجموعات البشرية بدءا بالأسرة مرورا إلى العشيرة والقبيلة ثم المجتمعات البسيطة وانتهاء بالمجتمعات المركبة.
فما هو أساس الاجتماع البشري: الطبيعة أم التعاقد؟
وما دلالة الفرد؟ وما علاقته بالمجتمع؟
ثم كيف يمارس المجتمع سلطته على الأفراد؟ 
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يتأطر هذا النص ضمن مجزوءة ما الانسان التي تستهدف التعرف على المحددات الأساسية للوجود الإنساني والأبعاد المختلفة التي حملها هذا الوجود، وبالتحديد  البعد الاجتماعي للإنسان حيث يعالج مفهوم المجتمع لفهم طبيعته وعلاقته بالإنسان،  وبالتحديد اساس الاجتماع الانساني وقد عرف معجم " لالاند " La landeالمجتمع La société بأنه " عبارة عن مجموعة من الأفراد الذين توجد بينهم علاقات منظمة و مصالح متبادلة ". من هذا التعريف للمجتمع يتضح أن العلاقة القائمة بين أفراد المجتمع هي علاقات منظمة يلتزم بها الأفراد، و هذه الأخيرة تختلف عن العلاقات العابرة التي قد تنشا عن تجمع طارئ لمجموعة من الأفراد...إن هذا التجمع لن يؤدي إلى قيام مجتمع مادام كل فرد من الجماعة يقوم على انفراد بإشباع حاجته ، ولكن عندما يقوم الأفراد الآخرون في هذا التجمع بمساعدة الفرد الاخر، عندئذ يتوفر شرط أساسي لقيام مجتمع حقيقي هو وجود شبكة من العلاقات المتبادلة بين الأفراد مبنية على أساس تبادل التأثير و التأثر، إذن :ما طبيعة الإجتماع البشري؟ على أي أساس يقوم؟ هل يقوم على ما هو طبيعي وضروري أم على ما هو إتفاقي وتعاقدي؟ بأي معنى نفهم أن الإنسان مدني بالطبع؟ كيف يمكن للفرد الواحد أن يحصل قوت يومه دون إستعانة بغيره؟ كيف يمكنه الدافع عن نفسه إذا كان لا يملك القوة التي يزداد بها الحيوان بالفطرة؟  
يجيب النص عن إشكاله بأطروحة مفادها أن أساس الاجتماع البشري هو أساس طبيعي وضروري إذ يرى ابن خلدون، في تصوره المبدئي للعمران، أن المجتمع الإنساني ضروري ، وهو يقتبس القول المشهور الذي يجري على ألسنة الحكماء (القول الأرسطي) بترديدهم أن الإنسان مدني بالطبع أي لابد له من الاجتماع، ويلتفت ابن خلدون إلى الحقيقة الأزلية التي تتلخص في أن بقاء الإنسان على قيد الحياة مرهون بأمرين أساسيين هما:
-القوت أو الطعام الذي يحتاجه جسمه لكي يعيش وينمو، والدفاع الذي يقيه غائلة العدوان-  وإن كلا من تحصيل القوت والدفاع يقتضي التجمع أو الاجتماع، والاجتماع يكون بين المرء  وبني جنسه، ومن ثم كان طبيعياً أن يعرف بالمجتمع الإنساني.
ولتوضيح اطروحته، يقرر ابن خلدون أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من الغذاء الذي يفترض أنه أقل قدر من الحنطة، وأن هذا القدر من الحنطة يحتاج إلى زرع وطحن وعجن وطبخ ، وأن الزراعة محتاجة إلى حصاد ودرس، والطحن والعجن والطبخ ومحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري، ويستحيل أن تفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد، فلابد من اجتماع القدرات الكثيرة من أبناء الجنس الواحد، ولابد من التعاون بينهم لتحصيل الكفاية من الطعام.
 ولأجل إقناعنا بصواب أطروحته اعتمد صاحب النص مسلكا حجاجيا، يمكن أن نميز فيه بين العمليات التالية: أولها أسلوب المثال حيث حاول النص بيان موقفه بمثالين يتلخص الأول في التعاون من أجل تحصيل قوت يوم. وتعلق المثال الثاني بالتعاون من أجل الدفاع عن النفس والسيطرة على الطبيعة ويؤدي هذا المثال نفس الوظيفة التـي أداها المثال الأول . ونجده ثانيا قد استعمل أسلوب الحجاج المستند إلى السلطة حيث حاول النص الدفاع عن أطروحته باعتماد حجة نقلية تتمثل في الاستشهاد بالقول الفلسفي للفلاسفة القدماء (أفلاطون وأرسطو) وقد عمد النص إلى ذلك لأجل الإقناع، والقول الذي تم الاستشهاد به هو "الإنسان مدني بالطبع".







ويخلص ابن خلدون مما سبق إلى أن الدافع إلى تأسيس المجتمع دافع فطري،طبيعي، اقتضته طبيعة الإنسان، وتتجلى القيمة الفلسفية لأطروحة النص في التركيز على البعد الفطري للاجتماع الإنساني، لكن إلى أي حد يمكن القبول بهذا التصور كإجابة ممكنة لمعالجة الإشكال المطروح...؟ أليست هناك تصورات فلسفية أخرى مدعمة أو معارضة لهذا التصور...؟
في سياق الإجابة عن التساؤل يمكن أن نقف عند التصور اليوناني، والذي استشهد به صاحب النص، ويتعلق الأمر بأرسطو، يؤكد هذا الفيلسوف أن الإنسان اجتماعي بفطرته، لذلك يعتبر المجتمع استجابة تلقائية للفطرة الإنسانية، فالإنسان يميل الى التعاون والتآزر قصد تلبية حاجياته الأساسية، من هنا نشأت قرى ومدن ودول،وهذه التجمعات تمثل تحقيق للذات الإنسانية وإكمالا لماهية الإنسان.
وخلافا لهذا التصور الفلسفي اليوناني، تبلور تصور فلسفي أخر ويتعلق الأمر بفلاسفة نظرية العقد الاجتماعي، ونجد في مقدمتهم الفيلسوف جون جاك روسو الذي أكد أن الإنسان البدائي كان يعيش سعيدا في انسجام تام مع الطبيعة، لكن ما دفعه إلى الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع هو ذلك التحول الذي حدث في الطبيعة نفسها، حيث أن هذه الأخيرة لم تعد كريمة ومعطاء كما كانت في السابق مما اضطره للاتحاد مع غيره من الناس من أجل مواجهة الأخطار التي زادت وانتشرت، إذن فالمجتمع تعاقدي جاء نتيجة تعاقد نقل الإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة المدنية، إنه اتفاق بين الأفراد حول وضع قوانين تعبر عن إرادتهم الحرة في التعايش من خلال العقد الاجتماعي، 
[bookmark: _GoBack].لذا يرى روسو إن الإنسان قبل قيام المجتمع "المدني" كان يعيش في حرية كاملة واستقلال تام، ويفترض روسو إن الإنسان كان متوحشاً في الغالب لا يعرف أهله، ولعله لم يكن يعرف أولاده، ولا لغة له، ولا صناعة، ولا فضيلة، ولا رذيلة من حيث أنه لم يكن له مع أفراد نوعه أي علاقة يمكن أن تكون علاقة خلقية كان حاصلا بسهولة على وسائل إرضاء حاجاته الطبيعية ولم يصب إلا بالقليل من الأمراض قلما كان يحتاج إلى الأدوية لأن الصحة إنما تعتل بالإسراف في المعيشة وبالميول المصطنعة وما ينتج عنها من إجهاد جسمي وعقلي. يرى روسو أن الحرية هي التي تميز الإنسان أكثر من الفهم. كيف خرج الإنسان من هذه الحالة؟

اضطرت الظروف الإنسان إلى التعاون مع غيره من أبناء نوعه... تعاوناً موقتاً كان الغرض منه صيد الحيوان... ثم اضطرتهم الفيضانات والزلازل إلى الاجتماع بصفة مستديمة فاخترعت اللغة وتغير السلوك وبرز الحسد.
إن هذا الاجتماع يمثل، في رأي روسو، حالة الطبيعة الخالية من القوانين والردع. ولكن تطور حياة الإنسان واتساع ضروراتها أدى إلى نشوء حالة مدنية منظمة بالقوانين تثبت الملكية ويتوطد فيها التفاوت بين الناس. وهكذا يتحول الإنسان الطيب بالطبع إلى شرير بالاجتماع .لقد أصبح الاجتماع ضروريا ومن العبث العودة إلى حالة الطبيعة. وأصبح من الضرورة إصلاح مفاسده بإقامة حكومة الصالحة وتربية المواطنين الصالحين. وذلك عن طريق إيجاد مؤسسة تحمى بقوة المجتمع وتسمح بأن لا يخضع إلا لنفسه، وبأن تبقى له الحرية التي كان يتمتع بها من قبل.
لم تكن ملكية الأرض مضمونة بما فيه الكفاية. وكان لابد من إيجاد وسائل جديدة لحمايتها. وقد لجأ الأغنياء إلى الحيلة للإيقاع بالفقراء وقد ابتكروا، كما يقول روسو، أذكى خطة عندما قالوا للفقراء نتحد لكي نحمي الضعفاء من الظلم والجور، ونضع قوانين العدل والسلم وبدلاً من أن نستنفذ قوانا في الاقتتال نوحد أنفسنا في سلطة عليا وفق الشرائع الحكيمة... وهكذا قاد تأسيس الملكية الأرضية البشر إلى العقد الاجتماعي. كانت القوانين في البداية، على حد قول روسو، تفتقر إلى بعض الضوابط والمعايير الملزمة للأفراد وكان المجتمع بأسره يضمن احترامها والتقيد بها. لكن سرعان ما أوحى ضعف شكل الحكم هذا فكرة (توكيل أفراد معينين على الوديعة الخطيرة، السلطة العامة). هكذا ظهر الولاة المنتخبون، بما أن الشعب وحَّد إرادته جمعاء في مشيئة واحدة، فيما يتصل بالعلاقات الاجتماعية، فإن كل ما وضع موضوعاً لهذه المشيئة صار قانوناً أساسياً ملزماً لجميع أعضاء الدولة بدون استثناء. وهكذا نجد أن العقد الاجتماعي لا يتمخض، من منظور روسو عن تكوين المجتمع كتنظيم سياسي فحسب، وإنما يحدد أيضاً العلاقات المتبادلة بين الشعب وبين الذين انتخبهم لكي يحكموه.
لقد كان العقد الاجتماعي أداة إرادية تنازل بموجبها الأفراد عن حريتهم الطبيعية لصالح فرد آخر، وأذابوا إرادتهم الفردية في إرادة عامة مشتركة واتفقوا على قبول أحكام هذه (الإرادة العامة) كأحكام نهائية قاطعة، وكانت هذه الإرادة العامة هي السلطة صاحبة السيادة. إن ما يخسره الإنسان من جراء العقد هو حريته الطبيعية اللامحدودة، وما يربحه بالمقابل هو الحرية المدنية وهو تملكه لكل ما ملكته يده.
لا نملك إزاء هذين الموقفين سوى أن نسلم بوجود تناقض بينهما، أحدهما يعتبر نشأة المجتمع نشأة طبيعية ضرورية أملتها عدم كفاية الإنسان بذاته، وثانيهما يرى أن الإنسان نشأ أصلا وحيدا فلما إجتمع مع أقرانه إتفقوا من تلقاء أنفسهم على أن يشكلوا مجتمعا يحمي حريتهم الطبيعية وفق الحدود القانونية المسموح بها. ومع ذلك، تبقى إشكالية العلاقة بين الأفراد والمجتمع قائمة. فما هي حدود هذه العلاقة؟ وما هي خلفياتها؟

